
 الرباط – ســـعى رئيـــس حزب الأصالة 
والمعاصـــرة المغربـــي عبداللطيف وهبي 
إلـــى توجيـــه رســـائل إلى داخـــل حزبه 
وخارجه بشـــأن تموقعه فـــي الانتخابات 
المقبلـــة المقررة فـــي أكتوبـــر، حيث يركز 
وهبي علـــى الجانب الحقوقـــي من أجل 
ضمان موقعه، لكن تلك الرســـائل لا تُنهي 

الخلافات التي تتمدد داخل حزبه.
وبعد ســـنتين من الخلافات والهزات 
الأصالـــة  عرفهـــا  التـــي  التنظيميـــة 
والمعاصـــرة، أشـــاد عبداللطيـــف وهبي 
بـ“قـــوة التلاحـــم“ بـــين أعضـــاء الحزب 
بتركيـــزه علـــى الجانـــب الحقوقي داخل 
وخـــارج الحزب، في خطوة يرى مراقبون 
أن وهبـــي بصـــدد المضي فيهـــا من أجل 
ضمان تموقع فـــي الانتخابات المقبلة من 

بوابة الملف الحقوقي.
وأكـــد وهبـــي فـــي نـــدوة نظمتهـــا 
مؤسســـة الفقيه التطواني السبت تحت 
عنـــوان ”برامج الأحزاب السياســـية بين 
الرهـــان الانتخابي وانتظارات المجتمع“، 
أن ”الأصالـــة والمعاصرة قوي وقادر على 
تدبير الشـــأن الحكومي والشأن المحلي، 
وقوته تتجلى في أنه فسح المجال للنقاش 
الداخلي بصوت عال وفتـــح أبوابه أمام 

الجميـــع من أجل أن يكونـــوا على اطلاع 
بما يحدث“.

للانتخابات  سيترشـــح  أنـــه  واعتبر 
المقبلـــة ويفوز بمقعـــده وأن حزبه ”قادر 
على قيادة الحكومة المقبلة وله الكفاءات 
الضروريـــة لإنجـــاح التجربـــة“، رافضا 
القول بـــأن حـــزب الأصالـــة والمعاصرة 

”حـــزب هـــش“ أو ”أنه يعيش مشـــكلات 

كبيرة“.
وقـــال وهبي إن ما يطمـــح حزبه إلى 
تحقيقـــه هو ”أن تكـــون الديمقراطية هي 
الناجحة في الانتخابـــات المقبلة، ونأتي 
نحـــن ثانيـــا“، مشـــيرا إلـــى أن نجـــاح 
الديمقراطية في الاســـتحقاقات ”يقتضي 

أن ندخل الانتخابـــات دون تدخل الدولة 
والإدارة، ودون توظيـــف المـــال وهيمنـــة 

الأوليغارشية المالية“.
ولكـــن يبدو أن رســـائل وهبي لا تجد 
صداهـــا داخـــل الحـــزب، حيث تســـتمر 

الخلافات وسط انتقادات لاذعة له.
وأكد برلمانيون من الحزب طلبوا عدم 
الكشـــف عن هوياتهـــم أن رئيس الحزب 
يسوق للجانب الحقوقي من أجل مكاسب 
سياســـية وانتخابيـــة، وتلميعا لصورته 
داخـــل وخارج الحزب مـــن خلال مقولات 

شعبوية.
ويرى هؤلاء أن الفوز في الانتخابات 
ليـــس هدفا بحد ذاته، بـــل لابد من إعمال 
القانون الداخلي وتفعيل منطق المحاسبة 

الحقيقي.
وشدد النائب البرلماني محمد أبودرار 
في تصريح لـ“العـــرب“، على أن ”القيادة 
والمعاصـــرة  الأصالـــة  لحـــزب  الحاليـــة 
تفتقد للحكمـــة والتبصر في التعامل مع 
المشـــكلات، وهـــي تلجأ لأســـهل الحلول 
رغم كارثيتها، متناســـية أنها تتعامل مع 
هيئة سياســـية تضم تيارات من مشارب 

مختلفة، وليس مقاولة أو شركة“.
وجـــاء حديـــث أبـــودرار فـــي أعقاب 
رفضه لقرار من وهبي بشـــأن تجريده من 

عضويته في الحزب.

راســـل  وهبـــي  أن  أبـــودرار  وأكـــد 
رئيس الفريـــق النيابي لحـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة بمكتـــب مجلـــس النـــواب، 
يطلب منه ”إحالة طلب تجريدي والنائب 
ابتســـام عزاوي من عضوية الحزب على 

المحكمة الدستورية“.
وكان الأمـــين العـــام لحـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة قـــد شـــدد علـــى أن الملـــف 
”ملفـــا  يكـــون  أن  ينبغـــي  الحقوقـــي 
اســـتراتيجيا“ لدى الحكومة المقبلة، لأنه 
”المدخل الأساســـي للعملية الديمقراطية، 
وعلى رئيـــس الحكومة أن يكون واضحا 

في تدبير هذا الملف“.
ولكن أحمد بوز أســـتاذ علم السياسة 
محمد  بجامعـــة  الدســـتوري  والقانـــون 
الخامـــس بالربـــاط، يـــرى أنـــه بالرغـــم 
مـــن الأهميـــة القصـــوى والحاجـــة إلى 
وضـــع خطـــة فـــي مجـــال الديمقراطية 
وحقوق الإنســـان، إلا أن الطرق والآليات 
المعتمـــدة تتطلب مراجعـــة، موضحا ”لا 
بد من وضع أهـــداف وإجراءات وتدابير 
جديـــدة مـــع ضـــرورة تحيينها بشـــكل 

مستمر“.
وتحـــدث وهبـــي عن صدام الســـلطة 
مع الأســـاتذة المتعاقديـــن الذين خرجوا 
للتظاهر في شـــوارع الرباط قبل أسابيع، 
مؤكدا أن ”الســـلامة البدنيـــة غير قابلة 

للمـــس“، مضيفا ”من حـــق المحتجين أن 
يتظاهروا بسلمية، ومن حق قوات الأمن 

أن تمارس مهامها سلميا“.
كما أشـــار إلـــى ملـــف معتقلي حراك 
الريـــف، حيـــث جـــدّد موقفـــه بضـــرورة 
الإفراج عن المعتقلين، مؤكدا أن هذا الملف 
”ينبغـــي أن يتـــم حله قبل الاســـتحقاقات 

الانتخابية المقبلة“.

ودخـــل وهبـــي علـــى خـــط مشـــكلة 
الأســـاتذة مـــع الحكومـــة إذ يرفضـــون 
التعاقـــد ويطالبون بإدماجهم في ســـلك 
الوظيفة العمومية، حيث أكد أنه مستعد 
”للوســـاطة“ بـــين الطرفـــين انطلاقـــا من 
حرصه علـــى ضمـــان الحقـــوق، منتقدا 
الحكومـــة الحالية برئاســـة ســـعدالدين 
العثماني التي لم تقم بمعالجة مشـــكلات 

التعليم وإنما تقوم بإدارتها فقط.
وانتقد طريقة تنزيلها لنظام التعاقد 
فـــي القطاع معتبرا أنه لم يســـبقه إعداد 

النظام والقوانين المؤطرة له.

 تونس – بعث الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد أمس الأحد برســـائل إلى خصومه 
السياســـيين مفادها أنه هو القائد الأعلى 
للقوات المســـلحة الأمنية والعســـكرية في 
أحدث تصعيد مـــع هؤلاء ما ينبأ بتصاعد 

الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.
وجاء ذلك خلال إشرافه على العيد الـ65 
لقـــوات الأمن الداخلي حيـــث قال الرئيس 
ســـعيد في الموكـــب الذي انتظـــم في قصر 
قرطاج بحضـــور رئيس الحكومة هشـــام 
المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي 
”جئتكم بالنـــص الأصلي للدســـتور الأول 

الـــذي ختمه الرئيـــس الحبيـــب بورقيبة، 
والـــذي ينص على أن رئيـــس الجمهورية 
هـــو القائـــد الأعلى للقـــوات العســـكرية، 
وجئتكـــم بنـــص الدســـتور الـــذي ختمه 
المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 
منه على أن رئيـــس الجمهورية هو القائد 

الأعلى للقوات المسلحة العسكرية“.
وتابـــع “وجئتكم بالدســـتور الحالي، 
رئيـــس الجمهورية يتولى القيـــادة العليا 
للقـــوات المســـلحة. ولـــم يـــأت فـــي هـــذا 
النص الدســـتوري بيان للقوات المســـلحة 

العسكرية، كما ورد في دستور 1959“.
رئيـــس  أن  “تعلمـــون  وأضـــاف 
الجمهورية هـــو الذي يتولـــى التعيينات 
والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية 
والدبلوماســـية المتعلقـــة بالأمـــن القومي 
بعد استشـــارة رئيـــس الحكومة، وتضبط 
الوظائـــف العليـــا بقانون. المبـــدأ هو أنه 
لا تفريـــق، حيـــث لـــم يفرق القانـــون. هذا 
معهـــود في كل نصوص العالـــم. فالقوات 
المســـلحة هي القوات المســـلحة العسكرية 
والقـــوات المســـلحة الأمنية. وعـــودوا إن 
شـــئتم إلى القانون المتعلـــق بقوات الأمن 

الداخلي“.
وتابع “رئيس الدولة هو القائد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة العســـكرية والمدنيـــة. 
فليكن هذا الأمر واضحا بالنســـبة إلى كل 
التونسيين في أي موقع كائن. لا أميل إلى 
احتـــكار هذه القـــوات لكن وجـــب احترام 

الدستور“.
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد بهذا 
التصعيد كان يستهدف التصدي لتعيينات 
قد تخضع للولاءات الحزبية داخل الأجهزة 

الأمنيـــة خاصة في ظل الأزمة السياســـية 
التي تعرفها البلاد.

وكان الرئيس سعيد قد انتقد في وقت 
ســـابق تولي رئيس الحكومة منصب وزير 

الداخلية بالنيابة.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
الترجمـــان أن ”رســـائل الرئيـــس ســـعيد 
الأحد كانت واضحة وهي موجهة للبرلمان 
كمؤسســـة تشـــريعية ولرئيـــس الحكومة 
باعتبـــاره أيضا وزيـــرا للداخليـــة، قيس 
ســـعيد بهـــذه التصريحـــات يرفض فرض 
تعيينات من قبل شق من الحزام السياسي 

الداعم للمشيشي صلب الأجهزة الأمنية“.
وتابع الترجمان في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الرئيس ســـعيد يبدو أنـــه أراد أيضا 
تحييـــد وزارة الداخليـــة بعـــد أن حاولت 
أطـــراف سياســـية في الفتـــرة الماضية أن 
تجعـــل من قـــوات الأمن عصـــا بيدها ضد 
من يعارضها ولفرض تعيينات بالقوة كما 
رأينا ما حـــدث في وكالة تونـــس أفريقيا 
للأنباء عندما اقتحمها الأمن واعتدى على 

الصحافيين“.
تمـــت  ســـنوات  ”منـــذ  وأوضـــح 
أمـــن  لتأســـيس  مشـــروع  قيـــادة 
جمهـــوري حقيقـــي لكـــنّ هنـــاك أطرافـــا 
اليـــوم باتـــت تســـعى إلـــى إفشـــال هـــذا 

المشروع“.

وكانـــت الأيـــام الماضيـــة قد شـــهدت 
احتجاجـــات لصحافيـــين بوكالـــة الأنباء 
التونســـية على خلفية تعيـــين الصحافي 
كمال بن يونس الـــذي اتهمه الصحافيون 
بأنـــه معـــينّ مـــن طـــرف حركـــة النهضة 
الإســـلامية التي تقود الحزام السياســـي 

الداعم للمشيشي.

واســـتعان المشيشي بقوات الأمن التي 
اقتحمت مقر الوكالة الرســـمية واشتبكت 
مـــع الصحافيـــين ما أثار انتقـــادات لاذعة 
لتعاطي رئيس الحكومة الذي يشغل أيضا 

منصب وزير الداخلية مع هذه الأزمة.
سياســـية  أوســـاط  وجهـــت  وفيمـــا 
انتقادات للرئيس سعيد على الخطاب الذي 

بدا يصعد من خلالـــه مع خصومه خاصة 
في الوقت الذي تأمل فيه أطراف سياســـية 
فـــي إحياء مبادرة الحـــوار الوطني لإنهاء 
الأزمة السياســـية الحالية، ترى أوســـاط 
أخرى أن الرجل يحاول التصدي لمســـاعي 
لاختراق المؤسســـة الأمنية والعسكرية من 

قبل أطراف سياسية.
عبدالعزيز  السياســـي  الناشـــط  وقال 
القطي إن ”الرئيس قيس سعيد أبدى وعيا 
بمخاطـــر اســـتغلال المؤسســـتين الأمنية 
والعسكرية، وهو بصدد قطع الطريق على 
هؤلاء حتى لا يتمكنوا من مفاصل الدولة“.

وأضاف القطي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”حركـــة النهضة مثلا لها أذرع في كلتا 
الوزارتين (الدفاع والداخلية) وهي تحاول 
عبر التعيينات الســـطو علـــى جزء منهما، 
لكن سعيد تفطّن لذلك وسيعمل على إيقاف 

النزيف“.
وأوضـــح أن ”الأطـــراف التي يقصدها 
الرئيس سعيد معلومة، وهو يخاطب طبقة 
سياسية متعفنة، وهي الأحزاب الموجودة 
في الحكـــم منذ 2011، والتي ســـاهمت في 
تدميـــر الوضـــع اقتصاديـــا واجتماعيـــا 

وسياسيا بالتوافقات والتحالفات“.
ويأتـــي هـــذا التصعيـــد مـــن الرئيس 
ســـعيد في وقـــت تتســـم فيـــه علاقته مع 
البرلمان ولاسيما رئيســـه راشد الغنوشي 

الذي يـــرأس أيضا حركـــة النهضة بتوتر 
حيث يتنازع الرجلان حول الصلاحيات.

ومنـــذ وصولـــه إلـــى رئاســـة تونس 
يخوض الرئيس ســـعيد مواجهة مع حركة 
النهضـــة والبرلمان حيث رفـــض في وقت 
ســـابق تعديـــلا وزاريـــا أجراه المشيشـــي 
بضغط مـــن النهضة اســـتهدف نفوذه في 

حكومة هشام المشيشي.
ومؤخــــرا نجــــح ســــعيد فــــي التصدي 
لتركيز محكمة دستورية لم يتردد في القول 
إنهــــا كانت ســــتكون لتصفية الحســــابات 
الحــــزام  إلــــى  الاتهــــام  أصابــــع  موجهــــا 

السياسي والبرلماني الداعم للحكومة.
ويـــرى مراقبـــون أن خطـــاب الرئيس 
سعيد وما يرافقه من اســـتمرار للتصعيد 
بينـــه وبـــين حركـــة النهضة الإســـلامية 
ســـيفاقم من التجاذبات السياســـية التي 
كان يعـــول عليها مـــن أجل إنهـــاء الأزمة 
السياســـية التي أخذت منحى دســـتوريا 

أيضا في تونس.
وقال المحلل السياسي، هشام الحجي، 
إن ”الرئيـــس قيس ســـعيد بخطابه الأحد 
أغلق الباب نهائيا أمـــام الحوار الوطني، 
وأعلن بوضوح أنـــه مصمم على المواجهة 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى“ في إشـــارة 
إلـــى الصراع بينـــه وبين حركـــة النهضة 

الإسلامية.

الإثنين 42021/04/19

السنة 43 العدد 12035 أخبار

قيادة الأصالة والمعاصرة 

تفتقد للحكمة في 

التعامل مع المشاكل

محمد أبودرار

ة 

سعيد تفطن لمحاولات 

النهضة السطو على 

جزء من الأمن والجيش

عبدالعزيز القطي

سعيد يرفض فرض 

تعيينات من قبل حزام 

المشيشي في الأمن

باسل الترجمان

صعّد الرئيس التونسي قيس سعيد 
من لهجته إزاء خصومه السياسيين 
الأحد حيث شدد على أنه هو القائد 
العسكرية  المســــــلحة  للقوات  الأعلى 
ــــــرى مراقبون  ــــــة، في خطوة ي والمدني
أنها تســــــتهدف قطــــــع الطريق أمام 
ــــــات تحاول الأطــــــراف الداعمة  تعيين
لرئيس الحكومة هشــــــام المشيشــــــي 
الذي يشــــــغل أيضا منصــــــب وزير 
ــــــة فرضهــــــا صلب  ــــــة بالنياب الداخلي

الأجهزة الأمنية.

الرئيس التونسي يثير جدلا 

بشأن الصلاحيات الأمنية والعسكرية
قيس سعيد: أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية

تحركات مدروسة من سعيد  

هدف عبداللطيف وهبي ضمان مكان في الاستحقاق الانتخابي المقبل

الملف الحقوقي مدخل رئيس حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المغربية

 باريس – جددت فرنســـا مساء السبت 
دعوتهـــا إلى ســـحب المرتزقة مـــن ليبيا 
مجلـــس  تصويـــت  أعقـــاب  فـــي  وذلـــك 
الأمـــن الدولـــي على قرار لنشـــر مراقبين 
أمميـــين لمراقبـــة وقـــف إطـــلاق النار في 

ليبيا.
ورحبت الســـفارة الفرنسية في ليبيا 
فـــي تغريـــدة لها علـــى موقـــع التواصل 
مجلـــس  باعتمـــاد  تويتـــر  الاجتماعـــي 
الأمن للقـــرار 2570 بشـــأن دعـــم حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبة المســـؤولة عن قيادة الانتخابات 
ديســـمبر   24 فـــي  ليبيـــا  فـــي  المقـــررة 

المقبل.
أن  الفرنســـية  الســـفارة  وأكـــدت 
يدعـــو  الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  قـــرار 
للقـــوات  الســـريع  الانســـحاب  إلـــى 
الأجنبيـــة والمرتزقـــة مـــن ليبيـــا ويؤكد 
والعادلـــة  الشـــفافة  الإدارة  أهميـــة 

للموارد.
وجاء ذلـــك في وقت أعلنت الخارجية 
إيمانويـــل  الرئيـــس  أن  الفرنســـية 
رئيـــس  مـــع  هاتفيـــا  بحـــث  ماكـــرون 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 
الليبيـــة  الانتخابـــات  إجـــراء  الدبيبـــة 
بشقيها الرئاســـي والبرلماني المقررة في 
ديســـمبر وتوحيـــد المؤسســـات ورحيل 
الخدمـــات  وتوفيـــر  الأجنبيـــة  القـــوات 

للمواطنين.
ومســـاء الســـبت طلب رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة الدعـــم مـــن مجلـــس 
الأمـــن الدولي مـــن أجل إخـــراج المرتزقة 
مـــن البـــلاد وذلـــك في وقـــت لـــم تبعث 
فيـــه الأطـــراف الدوليـــة المعنيـــة بهـــذا 
الملف (روســـيا وتركيا) إشـــارات بشـــأن 

ذلك.
وقـــال الدبيبة في بيـــان إن الحكومة 
ترحـــب ”بنشـــر وحـــدات مراقبـــة أممية 
بالتعـــاون مـــع لجنـــة 5 + 5 لمراقبة وقف 
إطـــلاق النار“، وتعرب عن ”اســـتعدادها 
لتيســـير  الإمكانيـــات  كافـــة  لتوفيـــر 

عملها“.
ودعا البيان ”مجلـــس الأمن إلى دعم 
الحكومـــة في عملية إخـــراج المرتزقة من 

الأراضي الليبية“.
وطمـــأن البيـــان ”المجتمـــع الدولـــي 
بـــأن حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة تضع 
كافـــة الإمكانيـــات المادية واللوجســـتية 
العليـــا  المفوضيـــة  تصـــرف  تحـــت 
للانتخابـــات مـــن أجل التأكـــد من إجراء 
انتخابـــات وطنيـــة حـــرة ونزيهـــة فـــي 
موعدهـــا المقـــرر في 24 ديســـمبر المقبل“ 
خارطـــة  حددتـــه  الـــذي  الموعـــد  وهـــو 
الطريـــق المنبثقـــة عن تفاهمـــات جنيف 

السويسرية.
وأكـــدت الحكومة أهمية مـــا جاء في 
القـــرار مـــن إجـــراء المصالحـــة الوطنية 

كاستحقاق وطني مهم.
وجـــددت ”التزامهـــا بالمهـــام الموكلة 
إليهـــا وفـــق الخارطة السياســـية المتفق 
عليها ضمن مخرجات الحوار السياسي 
الليبـــي، وعلى ســـعيها لتوفير الخدمات 
لكافـــة الليبيين في جميع مناطق البلاد“، 

وفق البيان.
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المرتزقة من ليبيا

محمد ماموني العلوي


